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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
      منع الجريمة والعدالة الجنائية

القــضاء علــى العنــف ضــد المهــاجرين والعمــال تعزيــز الجهــود الراميــة إلى     
  المهاجرين وأسرهم

    
  مذكرة من الأمانة العامة    

 المـؤرخ   ٢٠١٢/١٦، في قـراره     أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعيـة العامـة         
 :، باعتماد مشروع القرار التالي٢٠١٢يوليه / تموز٢٦

  
  القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهمتعزيز الجهود الرامية إلى     

  
 ،إن الجمعية العامة  

ــشير   ــا إذ ت ــؤرخ ٦٦/١٧٢ إلى قراره ــانون الأول١٩ الم ــسمبر / ك ــون ٢٠١١دي  المعن
  ،‘‘المهاجرينحماية ’’

أن العنف ضد المهاجرين والعمال المهـاجرين وأسـرهم يـشكل تحـديا خطـيرا                ب تقرإذ  و  
  البلدان، يتطلب تعاونا متعدد الأطراف بين جميعأن القضاء عليه  و الأعضاءلدولل

بمــا في ذلــك الــذي ترتكبــه الجماعــات الإجراميــة المنظمــة، العنــف أن بــ تقــر أيــضاإذ و  
  ة، يشكل أحد التحديات الماثلة في هذا المجال،العنف بدافع العنصري

الــتي تمــارس ضــد   التعــصب والتمييــز والعنــف  أعمــال مــن وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  ،من خطر العنف الفعلي الذي يحيق بهمالمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم و
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هـني   على العمـل والتـدريب الم      التي تحول دون حصول المهاجرين    عقبات   بأن ال  وإذ تقر   
الـتي  والسكن والتعلـيم المدرسـي والخـدمات الـصحية والخـدمات الاجتماعيـة وسـائر الخـدمات            

   وفقا للتشريعات الوطنية تسهم في استضعافهم،عامة الناسيستفيد منها 
 كثرة وتنوع العوامل الـتي تـدفع النـاس إلى محاولـة عبـور الحـدود الدوليـة،                   وإذ تلاحظ   

أن  في بعــض الحــالات يمكــنكــون اقتــصادية تقــد لمهــاجرين أن بواعــث غالبيــة اوأنــه في حــين 
  فئات مستضعفة،يكون بينهم 

 أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحـاولون الالتفـاف             وإذ تدرك   
، يـصبح المهـاجرون أكثـر عرضـة لمخـاطر منـها الاختطـاف والابتـزاز                 نقاط مراقبة الحـدود   على  

  ل الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،والعمل القسري والاستغلا
 عــدد المهــاجرين، وبخاصــة النــساء والأطفــال، الــذين   مــن كثــرة  القلــقيــساورهاوإذ   

ــة     ــة دون  يعرضــون أنفــسهم لخطــر كــبير بمحاول ــور الحــدود الدولي ــازتهم لعب ــائق حي ــوث سفر ال
 وتحمـي   معاملـة إنـسانية  اجرين المه ـملزمـة بـأن تعامـل    الأعـضاء   ، وإذ تسلم بـأن الـدول        المطلوبة

  ،كمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم حقوقهم بالكامل
في إطــار العدالــة الجنائيــة مركــز ومتــسق إرســاء نهــج  ضــرورة وإذ تــضع في اعتبارهــا  

 علـى  معرضـة  باعتبـارهم فئـة     ، وبخاصة النـساء والأطفـال،     المهاجرينالجرائم المرتكبة ضد    حيال  
   للجريمة والاعتداء،نحو خاص
 بأهميــة مبــدأ تيــسير اللجــوء إلى العدالــة، واقتناعــا منــها بأنــه لا يمكــن التمتــع    وإذ تقــر  

  بحقوق الإنسان الأساسية على نحو تام دون إتاحة سبل اللجوء إلى العدالة،
أن لكـل فـرد   يـرد فيـه   الـذي   )١(الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان  أهمية   تعيد تأكيد وإذ    

 لمعاملـة   هإخـضاع  اسـتعباده أو   يجـوز اسـترقاق أحـد أو       مـان وأنـه لا    الحق في الحيـاة والحريـة والأ      
مهينة وأنه يحـق لكـل إنـسان التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات                 لاإنسانية أو  عقوبة قاسية أو   أو

   دون تمييز من أي نوع،في الإعلان الوارد بيانها
 طريــق الــبر  أن اتخــاذ تــدابير فعالــة لمنــع تهريــب المهــاجرين عــن تأكيــد  أيــضاتعيــدوإذ   

  يتطلب نهجا دوليا شاملا،ته والبحر والجو ومكافح
 مـن    الـسارية  القـانون الـدولي   أحكام  بمقتضى  الأعضاء  يقع على الدول      ما وإذ تلاحظ   
  مرتكبيهـا،  ومعاقبـة  في تلـك الجـرائم       بـالتحقيق نع ارتكاب جـرائم ضـد المهـاجرين و        بمالتزامات  

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   )١(  
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ــا أن عــدم   ــضع في اعتباره ــذلك  وإذ ت ــام ب ــع ول دون يحــالقي بحقــوق ضــحايا تلــك الجــرائم  تمت
  الإنسان والحريات الأساسية،

 وبين الـدول الأعـضاء       التعاون فيما بينها    الدول الأعضاء  ضرورة أن تكثف   تؤكدوإذ    
  الوطنية، العابرة للحدود الجريمة المنظمة من أجل مكافحةوكيانات القطاع الخاص 

ة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة            لاتفاقي ـ التـام  ضرورة التنفيذ     أيضا تؤكدوإذ    
 وبروتوكول مكافحة تهريب المهـاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل                 )٢(عبر الوطنية 

 وبروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار         )٣(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة          
 المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة         ليه، ع عاقبةالمبالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، و    

 مـن  وضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالـة للمهـاجرين            ،)٤(الجريمة المنظمة عبر الوطنية   
ــذي يمكــن أن    ــواع العنــف ال ــارس ضــدهم أن ــهم مــن احتمــال    يم ــك حمايت ــا في ذل ــهم ، بم ترهيب

   الجنائية،وىالدعا لإدلائهم بإفادات كشهود في منهمالانتقام  أو
خطـة عمـل   ’’ المعنـون  ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٣٠ المؤرخ   ٦٤/٢٩٣ إلى قرارها    وإذ تشير   

وقـرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة            ‘‘ الأمم المتحدة العالمية لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص        
تنفيــذ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة العالميــة  ’’ المعنــون ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥المــؤرخ  ٢٠/٣
ــذ ، وإذ تؤكــد ضــرورة  )٥(‘‘كافحــة الاتجــار بالأشــخاص لم ــام والتنفي ، عمــلالالفعــال لخطــة  الت

مكافحـة الاتجـار   في مجـال     أن هذه الخطة سـتؤدي، في جملـة أمـور، إلى تعزيـز التعـاون                 ترى وإذ
وتنـسيق الجهـود   الاتجـار بالأشـخاص     ب  المتعلـق  بروتوكـول  والتنفيذ التام للاتفاقية وال    بالأشخاص
  أفضل، لصدد بشكلفي هذا ا
 أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بمـا في ذلـك الاتجـار بالأشـخاص،               تعيد تأكيد وإذ    

 الـدولي   الـصعيد تزال تمثل تحديا خطيرا ولا بد من تقييمها والتصدي لها بشكل منـسق علـى                 لا
قصد مـن  ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان الم          

  أجل القضاء عليها،
 اضــطلع بــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالعمــل الــذي  مــع التقــديرتحــيط علمــاوإذ   

بالمخدرات والجريمة لتسليط الضوء على مدى تعرض المهاجرين المهربين للعنف، بوسائل منـها             
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
، (E/2011/30) ١٠، الملحــــق رقــــم ٢٠١١الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتـــصادي والاجتمــــاعي،  : انظـــر   )٥(  

  .الأول، الفرع دال الفصل
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 اســتعراض عــالمي: المهــاجرين  تهريــب بــشأن٢٠١٠ لأول مــرة في عــام ت نــشرالدراســة الــتي
العنـف  موضـوع  المناقـشة المواضـيعية بـشأن       ودليـل    وثبت مراجع مشروح لأحـدث المنـشورات      

  ،)٦(وأسرهم ضد المهاجرين والعمال المهاجرين
 باتخـاذ تـدابير لحمايـة       )٧(لألفيـة ل في إعلان الأمـم المتحـدة        المتجدد بالالتزام   وإذ ترحب   

ء علــى الأفعــال العنــصرية  حقــوق الإنــسان للمهــاجرين والعمــال المهــاجرين وأســرهم والقــضا   
  وكراهية الأجانب وتعزيز الوئام والتسامح،

تبــادل  إنفـاذ القـانون و  في مجـال  المعلومــات والتعـاون  تبـادل  فعاليـة  بـأن تعزيـز   تقـر وإذ   
  ، بات بشكل متزايد أمرا ضرورياالمساعدة القانونية على الصعيد الدولي

ومـا يتـصل بـذلك مـن تـدابير للقـضاء        على تعزيز فعالية إنفاذ القـانون        وإذ تعقد العزم    
  ،العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهمعلى 

ضـد المهـاجرين والعمـال المهـاجرين         الجرائم التي لا تزال ترتكـب        تدين بشدة   - ١  
 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العنف الإجرامي بدافع العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وأسرهم

  وما يتصل بذلك من تعصب؛وكراهية الأجانب 
، وبخاصـة النـساء     أن تكفل معاملة جميع المهـاجرين     الأعضاء   إلى الدول    تطلب  - ٢  

 علـى نحـو     حمايـة حقـوقهم   ومعاملـة إنـسانية     والأطفال، بغض النظر عـن وضـعهم كمهـاجرين،          
  ؛م وكرامتهتهم، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتام

أن تتخذ تدابير لمنع حالات العنف ضـد المهـاجرين     على  الدول الأعضاء    تحث  - ٣  
 هــذه ضــحايا معاملــة تــضمنوالعمــال المهــاجرين وأســرهم والتــصدي لهــا علــى نحــو فعــال وأن 

  ؛تكفل فيها كرامتهم ، معاملة إنسانيةوضعهم كمهاجرينالجرائم، بغض النظر عن 
 واتخـاذ تـدابير   وطنيـة م بعـد بـسن تـشريعات      الدول الأعضاء التي لم تق     تشجع  - ٤  

ــة،      مناســبة أخــرى  ــة وإداري ــضائية وتنظيمي ــشريعية وق ــدابير ت ــك ت ــا في ذل ــب  ، بم لمكافحــة تهري
ضـد   الجـرائم   ارتكـاب بأنالتسليم  في سياق ذلك أن تفعل على  على الصعيد الدولي المهاجرين

ــد   ــاجرين ق ــا يالمه ــرض حي ــر أوتهمع ــار أو  للخط ــن    الاختطــاف أو للاتج ــك م  الجــرائمغــير ذل
، وأن تـدعم التعـاون الـدولي علـى مكافحـة      والاعتداء من جانب الجماعـات الإجراميـة المنظمـة     

  ؛تلك الجرائم

__________ 
  )٦(  E/CN.15/2012/5.  
  .٥٥/٢قرار الجمعية العامة انظر   )٧(  
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 واتخـاذ   وطنيـة بـسن تـشريعات       الدول الأعضاء الـتي لم تقـم بعـد          أيضا تشجع  - ٥  
 يتـصل ب وما    العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجان     لمكافحة جرائم تدابير مناسبة أخرى    

بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير تتــسق مــع القــوانين الوطنيــة مــن أجــل الحــد مــن  مــن تعــصب، بــذلك
  ؛تعرض المهاجرين لخطر الجريمة وزيادة مشاركتهم في المجتمعات المضيفة، على أن تفعل ذلك

 الــدول الأعــضاء الــتي لم تنــضم بعــد إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  دعوتهــا تكــرر  - ٦  
ــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا   لمكافحــة الج ــامأن تنظــر في إلى  )٨(ريمــة المنظمــة عــبر الوطني  القي

  ؛على نحو تام المعاهدات تلكذلك، وتهيب بالدول الأطراف أن تنفذ ب
 بالــدول الأعــضاء أن تــضع حــسب الاقتــضاء تــدابير لتعزيــز إجــراءات    تهيــب  - ٧  

المرتكبــة ضــد المهــاجرين، بمــا فيهــا جــرائم العدالــة الجنائيــة برمتــها وللتحقيــق بجديــة في الجــرائم 
الاتجار بالأشخاص وسائر الجرائم الخطيرة، ولا سيما الجرائم التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنـسان              
للمهاجرين، ومقاضاة مرتكبيها، مع إيلاء اهتمام خاص لمساعدة الضحايا وحمايتـهم، وبخاصـة             

  النساء والأطفال؛
تعـرب في هـذا الـصدد عـن         و،  المستضعفين خاصشأهمية حماية الأ  على   تشدد  - ٨  

قلقهـا إزاء تزايــد أنـشطة الكيانــات الإجراميــة المنظمـة العاملــة عــبر الحـدود الوطنيــة والكيانــات     
الإجراميــة المنظمــة الوطنيــة وغيرهــا مــن الجهــات الــتي تــستفيد مــن ارتكــاب الجــرائم ضــد            

ــاجرين،  ــالظروف ا   وبخاصــةالمه ــراث ب ــال، دون اكت ــساء والأطف ــ الن ــتي  يرلخط ــسانية ال ة واللاإن
  الدولي؛  والقانونالوطنيةفي انتهاك صارخ للقوانين ويعيشونها 
 الـدول الأعـضاء علـى أن تنتفـع تمامـا، عنـدما يكـون ذلـك ملائمـا، مـن                      تحث  - ٩  

الــتي تنطــوي علــى ممارســة العنــف ضــد الــتي تجريهــا في الجــرائم التعــاون الــدولي في التحقيقــات 
وتـشجع الـدول الأطـراف في       ،   وفي مقاضـاة مرتكبيهـا     هـاجرين وأسـرهم   المهاجرين والعمـال الم   

الـذي تـوفره     التعـاون الـدولي   طـار   تـستفيد مـن إ    علـى أن    والبروتوكـولات الملحقـة بهـا       تفاقية  لاا
 يتــيح تــسليم مــن أجــل كفالــة إرســاء إطــار قــانوني مناســب   تلــك الــصكوك وســائر الــصكوك 

  تلك الجرائم؛ب يتصلن الدولي فيما  المساعدة القانونية والتعاوتبادل والمجرمين
 على تـوفير التـدريب المتخـصص حـسب الاقتـضاء             الدول الأعضاء   أيضا تحث  - ١٠  

للمــوظفين المــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون ومراقبــة الحــدود والهجــرة ولــسائر المــوظفين المعنــيين    
دي لهــا، لتحــسين قــدراتهم علــى تحديــد المــسائل المتعلقــة بــالعنف ضــد المهــاجرين وعلــى التــص   

  بوسائل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
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أثنـاء   لمنع العنـف ضـد المهـاجرين         عملية تدابير   اتخاذإلى  الأعضاء   الدول   تدعو  - ١١  
 الـــدخول وفي المنـــاطق نقـــاط وتـــدريب المـــوظفين العمـــوميين العـــاملين في  عبـــورهم أراضـــيها

 منتــهكي مقاضــاةأســرهم بــاحترام ووفقــا للقــانون وعلــى   المهــاجرين ومعاملــةالحدوديــة علــى 
ــور   ــاء عب ــساريالقــوانين، بمــا يتوافــق مــع  هم أراضــيهاحقــوق المهــاجرين وأســرهم أثن ة علــى  ال

  ؛الصعيدين الوطني والدولي
وتهريب المهـاجرين   بحث الصلة بين الهجرة      الأعضاء على مواصلة     الدول تحث  - ١٢  

 مـن العنـف والتمييـز       ينلجهـود الراميـة إلى حمايـة المهـاجر         ا من أجـل تعزيـز    والاتجار بالأشخاص   
  والاعتداء؛والاستغلال 

الـتي يمكـن أن   المخـاطر  توفير المعلومـات المتعلقـة ب     على   الأعضاء    الدول تشجع  - ١٣  
ــذي بحلهجــرة وا تنطــوي عليهــا وتعريــف المهــاجرين  م يهــاجرون وواجبــاتهنقــوق الأشــخاص ال

ــضيفهم، ل   ــتي تست ــات ال ــتمكيبالمجتمع ــستنيرة و  همن ــرارات م ــن اتخــاذ ق ــن احتمــالات    م الحــد م
  ؛للجرائم ضحايا وقوعهم
ــدابير تكفــل    تهيــب  - ١٤   ــدول الأعــضاء أن تتخــذ ت ــضحايا الجــرائم، وبخاصــة   بال ل

عنـــد انتـــهاك عدالـــة ال إلى نظـــام إمكانيـــة اللجـــوء ،ن وأســـرهمون والعمـــال المهـــاجرولمهـــاجرا
  ؛وضعهم كمهاجرين، بغض النظر عن همحقوق

على أن تواصل تعزيز تعاونهـا في مجـال حمايـة الـشهود             الأعضاء   الدول   شجعت  - ١٥  
  في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

 تـــضمين  فوريـــة مـــن أجـــل   إجـــراءات  الـــدول الأعـــضاء إلى اتخـــاذ   تـــدعو  - ١٦  
ارســة مم تكفــل منــع الجــرائم الــتي تنطــوي علــى   تــدابيرللعدالــة الجنائيــةالاســتراتيجيات الوطنيــة 

  ؛ومعاقبتهم ومقاضاة مرتكبيهاالعنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم 
ــب  - ١٧   ــدور ترحــ ــشط  بالــ ــه النــ ــذي تؤديــ ــات  الــ ــة والمنظمــ ــات الدوليــ  المنظمــ

  ؛العنف ضد المهاجرينالحكومية في مكافحة  غير
 بـشأن ة  على التعاون في المحافل الدولية والإقليمية والثنائي      الأعضاء   الدول   تحث  - ١٨  

  .حماية المهاجرين وإدارة شؤون الهجرة إدارة إنسانية
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	9 - تحث الدول الأعضاء على أن تنتفع تماما، عندما يكون ذلك ملائما، من التعاون الدولي في التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تنطوي على ممارسة العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم وفي مقاضاة مرتكبيها، وتشجع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على أن تستفيد من إطار التعاون الدولي الذي توفره تلك الصكوك وسائر الصكوك من أجل كفالة إرساء إطار قانوني مناسب يتيح تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والتعاون الدولي فيما يتصل بتلك الجرائم؛
	10 - تحث أيضا الدول الأعضاء على توفير التدريب المتخصص حسب الاقتضاء للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والهجرة ولسائر الموظفين المعنيين لتحسين قدراتهم على تحديد المسائل المتعلقة بالعنف ضد المهاجرين وعلى التصدي لها، بوسائل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عملية لمنع العنف ضد المهاجرين أثناء عبورهم أراضيها وتدريب الموظفين العموميين العاملين في نقاط الدخول وفي المناطق الحدودية على معاملة المهاجرين وأسرهم باحترام ووفقا للقانون وعلى مقاضاة منتهكي حقوق المهاجرين وأسرهم أثناء عبورهم أراضيها، بما يتوافق مع القوانين السارية على الصعيدين الوطني والدولي؛
	12 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة بحث الصلة بين الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المهاجرين من العنف والتمييز والاستغلال والاعتداء؛
	13 - تشجع الدول الأعضاء على توفير المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها الهجرة وبحقوق الأشخاص الذين يهاجرون وواجباتهم وتعريف المهاجرين بالمجتمعات التي تستضيفهم، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والحد من احتمالات وقوعهم ضحايا للجرائم؛
	14 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير تكفل لضحايا الجرائم، وبخاصة المهاجرون والعمال المهاجرون وأسرهم، إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة عند انتهاك حقوقهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تضمين الاستراتيجيات الوطنية للعدالة الجنائية تدابير تكفل منع الجرائم التي تنطوي على ممارسة العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
	17 - ترحب بالدور النشط الذي تؤديه المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف ضد المهاجرين؛
	18 - تحث الدول الأعضاء على التعاون في المحافل الدولية والإقليمية والثنائية بشأن حماية المهاجرين وإدارة شؤون الهجرة إدارة إنسانية.

